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لملخصا

تحاول هذه الورقة البحثیة التطرق إلى نموذج من أزمات الحكم في الدول العربیة، ألا وهو العراق، 
ولعل السؤال الأول الذي یطرح نفسه لماذا تم اختیار هذا النموذج؟  

، ومنه تباعا 2003ومینو الأولى التي هوت بعد الإحتلال الأمریكي له في أفریل الدإن العراق یمثل حجرة
تـداعیات كبیـرة بدأ تتهـاوى وتسـقط الـدول الأخـرى فیمـا یسـمى بـدول الأمـة العربیـة، ولقـد كـان لسـقوط بغـداد 

ئفي أثرت على الوضع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد، لأن ماعاشه هـذا البلـد مـن صـراع طـا
" منـــذ تلـــك الفتــــرة جـــاء انعكاســــا لطبیعـــة النخبـــة السیاســــیة التـــي تشــــكلت وفـــق عقیـــدة طائفیــــة علـــى شــــكل 

.والذي جعل منهذا البلد دولة فاشلة بأتم معنى الكلمة" مهزومون" و" منتصرون



مقدمة

الاحتلال الأمریكي في الأساسیة التي فجرها الإشكالاتیة في تسویة فشلت النخب السیاسیة العراق
، وقد استمرت هذه الاشكالات في إعادة إنتاج 2005، حتى بعد إقرار الدستور العراقي عام 2003أفریل 

" تدویر الأزمات"یمكن تسمیته بسیاسة خلال تمظهرات مختلفة عبر مانفسها من

مسار بناء الدولةذا فشلوعلیه فإن هذه المداخلة ستحاول الإجابة على تساؤلات عدیدة لعل من بینها لما
؟  العراقفي السیاسیة العملیةو 

:على هذا السؤال یقتضي منا معالجة المحاور التالیةالإجابةإن 

2003الطائفیة السیاسیة في العراق بعد 

الأزمة الدستوریة في العراق

الطائفیة السیاسیة في العراق-1

، 2003على المشهد السیاسي في العراق بعد أفریل قامت الجماعات السیاسیة  الرئیسة التي هیمنت 
، فهي نذ لحظة نشأتها الأولى، على مقولات طائفیة بحتة بوصفها مقولات سیاسیة، ومن ثممو 

1.- 1بطبیعتها أحزاب طائفیة، أي أنها لا یمكن أن تكون إلا أحزابا كردیة أو شیعیة أو سنیة

لدیموقراطي الكزردستاني على المقولة القومیة، ولم یكن الخلاف اللاحق فقد أ سس الحزب الحزب ا
بین المؤسسین فیما بعد والذي أنتج الحزب الوطني الكردستاني، سوى صراع حكمته العناصر 
السوسیو ثقافیة المرتبطة بالانقسام  السوراني البهدیناني، أكثر من كونه صراعا بشأن المقولة القومیة 

ى سو التي سیقت لتسویغ هذا الانشقاق المنشقون، ولم تكن تلك المقولات الایدیولوجیة التي تمسك بها
.تمویه عن هذه الحقیقة

أما حزب الدعوة الاسلامیة فتأسس ومنذ الوهلة الأولى على مقولة المذهبیة، وكان هنك خلافین 
طبیعة الحزب وهویته،هل هي وطنیة : رئیسیین بین المؤسسین منذ الاجتماع التأسیسي الأول وهما

وتم . رانأما الخلاف الثاني فكان في طبیعة العلاقة مع إیعابرة للهویة المذهبیة، أم أنها مذهبیة، 

.05.)2013المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،: الدوحة( الحتجاجات وأزمة النظام السياسي: يحي الكبيسي، العراق- 1



لما كان یسمى 1963التأكید على الهویة المذهبیة للحزب، وهونفس الخلاف الذي شهده الحزب عام 
المعارضة، أما المجلس الأعلى الذي شكل في بدایاته بوصفه تجمعا للقوى الشیعیة. حزب التحریر

له التیار ومثبلحظة التأسیس هذه، وظلت الهویة الشیعیة تطغى على ماعداها، فقد ظل محكوما
2003.2لصدري الذي نشأ تنظیمیا بعد ا

وقد عززت المساهمات التنظیریة للهویة الشیعیین من خلال النخبة التي كانت بالمنفى، وتجلت في 
الشیعة والدولة القومیة لحسن العلوي، و مشكلة الحكم في العراق ل عبد : العدید من الكتابات منها

الكتابات في ظهور خطاب هویة ذو رؤیة سیاسیة تنم عن حیث ساهمت مثل هذه. الكریم الأزري
، وبضرورة إعادة توزیع 1921التمییز الذي مورس ضد الشیعة منذ تأسیس الدولة العراقیة منذ 

.السلطة فیما یتعلق بنظام الحكم في العراق

ویشمل ذلك بدایة على مقولة الهویة السنیة، أما الأطراف السنیة جمیعها بلا استثناء، فقد تأسست
القائمة العراقیة التي لا یمكن القول علیها إلا أنها ائتلاف سني، بمعنى أنها دخلت ضمن التصنیف 

بهذه المسألة كون طبیعة الدولة 1960الهویاتي، وإذا كان الحزب الاسلامي في لحظة التأسیس عام 
3.یةبطریقة عمل2003السنیة في العراق آنذاك، فإنه اعتمد هذه المقولة بعد 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حتى الأحزاب العلمانیة اللیبرالیة لم تسلم من هذا البعد، وعلیه فإن البعد 
الطائفي للنخبة السیاسیة في العراق لم تكن مقتصرة على الأحزاب الدینیة فقط لهذا فهي مقولة 

.ایدیولوجیة هویاتیة

:قضایا رئیسیة وهي03بشأن ویكشف لنا هذا الانقسام الهویاتي ثلاث رؤى متقاطعة

ـ الموقف من إرث الدولة العراقیة الحدیثة منذ تأسیسها إلى غایة سقوطها، ویشمل هذا الموقف عقیدة 
.الدولة، الجیش وحزب البعث

.رؤیتها للنظام السیاسي للعراق، ویشمل ذلك الموقف من الدستورـ

.ـ رؤیتها المستقبلیة للوضع في العراق

يار الدولة العراقية،لطفـي حاتـم- 2 .28-20،)2007منشورات تموز،:العراق(.1.،طالاحتلال الأمريكي للعراق وا
.نفس المرجع السابق- 3



العراقيأزمة الدستور-2
Laالأزمة الدستوریة  crise constitutionnel4: هي مرحلة ناشئة عن التناقض الحاصل بین

.الوضع السیاسي في البلاد ودستورها المعلن أو بین نصوص الدستور عند تطبیقها
وتعني أن الدستور قد دخل في حالة لا یتمكن فیه أن یكون منظماً لممارسة السلطة في الدولة ، 

، 5بالمقابل فإن ممارسة السلطة في الدولة لا تجري وفقاً للمعاییر والأسس الموضوعة في الدستور
الملزمة ولكن یصبح معبراً عن الصراع على السلطة Normsفالدستور لا یكون معبراً عن السنن 

Nomos إذ أن أزمة الدستور تعني أن هناك تدرجاً نحو إضعاف دوري بطيء للدستور ولیس ،
اؤه مرة واحدة ، وهي لیست أزمة شكلیة ، بل جوهریة ، هي أزمة القانون ، لأنها أزمة تتعلق إلغ

Stateبفكرة القانون والدولة، جوهر الدولة  raison فالدولة لم تعد دولة قانون ، لأن الدولة لا ،
.6تأخذ مشروعیتها من القانون فحسب بل من السلطة الشخصیة التي تعود للحكام 

:7تعالج الأزمة الدستوریة بطریقتین 

.بتصحیح الوضع السیاسي للدولة .1
.بتعدیل الدستور لجعله أكثر قابلیة للتطبیق في جمیع الظروف وفي مختلف الأحوال .2

الأولى كانت قبل المصادقة على مسودة الدستور : بدأت الأزمة الدستوریة في العراق على مرحلتین 
و المرحلة الثانیة كانت بعد بعد إقرار الدستور في الأستفتاء 2005تشرین الثاني 15العراقي الفدرالي في 

. العام 

تور وعرضها للتصویت في الجمعیة بدأت هذه المرحلة بعد أنتهاء المدة المقررة لإعداد مسودة الدس
، إذ لم یتم التوفیق بین الأعضاء حول الأتفاق على صیغة موحدة للدستور ، 2005آب 15الوطنیة في 

وقد تضاربت الآراء وتباینت المواقف حول بعض النقاط الأساسیة المزمع إدراجها في المسودة ، وتمثلت 
:تلك النقاط في المسائل التالیة 

.39، )1974الأهلية للنشر و التوزيع ، : بيروت.(1.أندريه هوريو ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ،ج-4
.نفس المرجع- 5
159.، )1999المؤسسة العربية للدراسات والنشر،:عمان(.4.،ط.1.جعبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة،.6
.نفس المرجع7



ل  الفدرالیةالفرع الأو 

هي شكل من أشكال الدولة تستند إلى فلسفة سیاسیة تنجم عنها مؤسسات سیاسیة تتمثل في : الفدرالیة 
ممارسة سلطة الدولة من خلال السلطات التشریعیة المركزیة والإقلیمیة ، علاوة على السلطتین التنفیذیة 

والاختصاصات بین السلطة المركزیة والقضائیة ، من خلال نظام دستوري یقتضي توزیع الصلاحیات 
.الفدرالیة وسلطات الأقالیم الفدرالیة 

لمعالجة مشكلة ، De Factuنشأت الفدرالیة في إقلیم كوردستان العراق أستناداً إلى حكومة الأمر الواقع 
الصادر لیة بإعلان الفدراالفراغ الإداري و حلّ الإشكالات الدستوریة والقانونیة والتداخل في الصلاحیات ،

.1992تشرین الأول 4في 22من المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم 

وقد تمّ الإقرار بمطلب الفدرالیة كحل نموذجي لمشكلة العراق المتعدد القومیات والطوائف والمذاهب منذ 
المنعقد في ) المؤتمر الوطني العراقي: (، في العدید من المؤتمرات الوطنیة العراقیة منها 1992العام 
.2002كانون الثاني 15-14في لندن ) مؤتمر المعارضة العراقیة(، و 1992حزیران 19-16فیینا 

سواء من قبل الكتل والأحزاب السیاسیة - غیر أن الخلاف الذي حصل بین الأوساط السیاسیة في العراق 
طبیعة الفدرالیة تتمحور حول كانت ، و 2003أفریلبدأت بعد - أو الأكادیمیین والشخصیات الوطنیة 

أو صیغتها ، أو أعتبار المناخ غیر مناسب لتطبیقها ، والبدء بطرح بدائل كاللامركزیة الإداریة في ظل 
بعد التأرجح بین إمكانیة أو عدم إمكانیة تطبیق الفدرالیة في ) فدرالیة المحافظات(قانون الحكم الذاتي أو 

، هذا الدراسات و البحوث التي كانت تطرح من قبل الأكادیمیین العراق ، حتى أنه یمكن بیان ذلك في 
.من جانب 

 الحصر، يراجععلى سبيل المثال لا:
الكورديــة وتطلعــات لمســتقبل أفضــل في الشــرق، بحــث –وبشــأن العلاقــات العربيــة ) آراء وأمثلــة حــول تطبيــق الفدراليــة في العــراق(عصــمت شــريف وانلــي، 

:متاح على الموقع الإلكتروني أدناه
http://www.mafhoum.com

:، متاح على الموقع الإلكتروني أدناه)قها في العراقالفدرالية بين المفهوم وعدم إمكانية تطبي(محمد العبيدي، 
http://www.arabrenemal.com.



ومن جانب آخر ، أعتبار الفدرالیة شكل آخر للأنفصالیة أو دعوة لتقسیم الدولة ، ویبدو إن الأمر نفسه قد 
ن حصل في السودان فقد وصفت الفدرالیة في الخمسینات من القرن الماضي بأنها أسم آخر للانفصال وم

.20058ثمّ عاد لطرحها من جدید في عام 

الفرع الثاني أسم الدولة العراقیة

الجمهوریة العراقیة الإسلامیة الاتحادیة ، الجمهوریة العراقیة ، الجمهوریة : وقد طرحت عدة تسمیات منها 
.إلخ.. العراقیة الإسلامیة ، الجمهوریة العراقیة الاتحادیة 

الفرع الثالث هویة العراق

وإذا كان كذلك ، فما هو .. بمعنى هل العراق دولة عربیة وتعتبر جزء من الوطن العربي أو الأمة العربیة 
الوضع الدستوري القانوني للقومیات الأخرى غیر العربیة كالكورد والتوركمان التي تشكّل نسبة غیر قلیلة 

.من سكان العراق 

الفرع الرابع  تقسیم عائدات الموارد الطبیعیة

یفیة توزیع عائدات النفط والغاز بین السلطة المركزیة الفدرالیة وسلطات الأقالیم ، هل سیكون مركزیاً ، ك
بمعنى تعود للسلطة المركزیة الفدرالیة ، أم أنه یحق للأقالیم الأحتفاظ بعائداتها من الموارد الطبیعیة 

.الموجودة على أراضیها 

ركوكالفرع الخامس تطبیع الأوضاع في منطقة ك

تعد كركوك من أهم المحافظات التي تشكلت منها الدولة العراقیة منذ نشأتها ، وتتجلى أهمیتها لیس بسبب 
موقعها الجغرافي وثروتها النفطیة فحسب ، وإنما إلى أهمیتها الأثنوغرافیة ، بأعتبارها ملتقى القومیات 

ضع الدیموغرافي لصالح السكان العرب والطوائف والأدیان ، فكانت المدینة عرضة بالتخطیط لتغییر الو 
، حیث 10التعریب والترحیل القسریین ، وتغییر الحدود الإداریة للمحافظة : ، بعدة وسائل ، لعل أبرزها 9

ألحق كلار وجمجمال بمحافظة السلیمانیة ، وقضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدین وقضاء كفري 

:أحمد حسن محمد صالح، متاح على الموقع الإلكتروني أدناه: بونا ملوال، أفضل نظام حكم للسودان، ترجمة8
http://www.rayaam.net.

إقلــيم كوردســتان أربيــل، ، مطبعــة جامعــة صــلاح الــدين، 1خليــل أسماعيــل محمــد، مؤشــرات سياســة التعريــب والتهجــير في إقلــيم كوردســتان العــراق، ط. د9
.12، ص 2001العراق، 

.14المصدر السابق ، ص 10



في منطقة الحویجة ، وضم ) طي(و ) عبید(الرحالة ، وأكثرهم بمحافظة دیالى ، وتوطین العشائر العربیة 
ضمت إلیها 1984، وفي العام 1962مساحات جدیدة إلیها ، وتحویلها من ناحیة إلى قضاء في العام 

ناحیة الزاب التي غالبیة سكانها من العشائر العربیة في محافظة نینوى ، كذلك تصفیة المحافظة من 
.11یشكل الكورد غالبیة سكانها وإلحاقها بالمحافظات المجاورة الوحدات الإداریة التي

إذن ، عمدت الأنظمة السیاسیة العراقیة المتعاقبة إلى تغییر دیموغرافیة محافظة كركوك ، حتى أنه تمّ 
تمت إعادة التسمیة 2003نیسان 9، وبعد سقوط النظام في ) التأمیم(إلى ) كركوك(تغییر أسمها من 

، وأصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق 12ص علیها في قانون إدارة الدولة العراقیة الأصلیة ، ون
، قانون إزالة آثار الإجراءات القسریة لتنفیذ سیاسات التطهیر العرقي 13) 2003لسنة 19القانون رقم (
.في كوردستان العراق ) التعریب(

، وبهدف إزالة آثار السیاسة القمعیة التي 2005وبعد تشكیل الحكومة العراقیة الإنتقالیة في نیسان 
أنتهجها النظام السابق بتغییر الوضع السكاني للكورد في محافظة كركوك ، أتخذت وسائل نظریة 

الدستوري نص قانون إدارة الدولة على وجوب أتخاذ كافة الصعید النظريوتطبیقیة لمعالجتها ، فعلى 
، كإعادة المرحلین والمهجرین إلى مناطق سكناهم الأصلیین الإجراءات التي من شأنها تصحیح القومیة 

.14وتعویضهم 

: 15)2005لسنة 3القرار رقم (، فقد أصدر مجلس الوزراء العراقي الصعید العملي التطبیقيأما على 
) 58المادة(من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة وبهدف تنفیذ ) 41المادة (أستناداً إلى أحكام "

تشكل هیئة علیا تضم أعضاء من : وتواصلاً مع إجراءات الحكومة في تطبیع الأوضاع في كركوك 
من قانون إدارة الدولة العراقیة ) 58المادة (الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كوردستان العراق لتنفیذ أحكام 

الهیئة العلیا لتطبیع الأوضاع (رئاسة مسؤولیة)حمید مجید موسى(، وعُهِدَ إلى السید " للمرحلة الإنتقالیة
).في كركوك

.نفس المصدر أعلاه ونفس الصفحة11
.من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية58الفقرة ج، الفقرة أ و الفقرة ج من المادة53المادة 12
.2003آيار 27، 42وقائع كوردستان، وزارة العدل، العدد 13
.من قانون إدارة الدولة العراقيةالفقرة أ 58المادة 14
.2005شباط 13، 3993، العدد 46، السنة العراقيةالوقائع15
مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية وعضو قي الأمين العام للحزب الشيوعي العرا.



فقد أرجئت بسبب عوامل سیاسیة عدیدة في المرحلة الإنتقالیة ، ) 58المادة (ورغم المحاولات لتنفیذ أحكام 
.فتمّ نقل هذه المادة بأكملها إلى الدستور الدائم 

المبحث الثاني الأزمة الدستوریة بعد إقرار الدستور

تشرین الأول عام 15التي حدثت بعد إقرار الدستور الفدرالي العراقي في الأستفتاء العام في وهي الأزمة 
2005.

: ویمكن إجمال النصوص الدستوریة المعطلة وفقاً لما یلي 

مجلس الأقالیم: الفرع الأول 

:16على أنه 2005ینص الدستور الفدرالي العراقي لعام 

".یة من مجلس النواب ومجلس الإتحادتتكون السلطة التشریعیة الإتحاد"

:من الدستور 65وكذلك جاء في المادة 

یتم أنشاء مجلس تشریعي یدعى بمجلس الأتحاد یضم ممثلین عن الأقالیم و المحافظات غیر المنتظمة (
في إقلیم ، وینظم تكوینه ، وشروط العضویة فیه ، وأختصاصاته ، وكل ما یتعلق به ، بقانون یسن 

) .ثلثي أعضاء مجلس النواببأغلبیة 

:137وكذلك ما جاء في المادة 

یؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الأتحاد أینما وردت في هذا الدستور ، إلى حین صدور قرار (
) .من مجلس النواب ، بأغلبیة الثلثین ، بعد دورته الأنتخابیة الأولى التي یعقدها بعد نفاذ هذا الدستور

لف السلطة التشریعیة الفدرالیة العراقیة من مجلس واحد وهو مجلس النواب ، وهذه الحالة تشذ إذن ، تتأ
مجلس الشیوخ : عن المبدأ العام المتبع في الدولة الفدرالیة من ثنائیة البرلمان الفدرالي على سبیل المثال 

.2005من الدستور الفدرالي العراقي لعام 48المادة 16



Senatesمجلس الولایات راجیا سابها 17الأمریكیةالمتحدةفي الولایات ،Ragya Sabha في
.  19في ألمانیاBundesrat، المجلس الفدرالي 18الهند

إذ أن لثنائیة المجالس التشریعیة في الدولة الفدرالیة فلسفة تتجلى في تحقیق المساواة بین الأقالیم بشكل لا 
.یطغى سلطة على أخرى ، سواءاً أكانت السلطة المركزیة أو سلطة أقلیم على أخرى 

، إزدواج السلطة التشریعیة في الدولة الفدرالیة مرده إلى أعتبارات تتصل بالشكل الفدرالي من وفي الحقیقة 
حیث ضرورة أشراك الأقالیم في سلطات الحكم، وفي سن القوانین والقرارات التي تتخذ على صعید الدولة 

یهدم ) مجلس النواب(واحد الفدرالیة ، وإن فردیة أو وحدانیة السلطة التشریعیة العراقیة المؤلفة من مجلس 
.أحد ركائز أو مبادىء الدولة الفدرالیة ألا وهي مبدأ المشاركة 

محمود (و قد یمكن إرجاع الأزمة السیاسیة التي حصلت إثر أستقالة رئیس البرلمان العراقي السید 
ة تشكیل إغفال مسأل/ و تهمیش _ إلى أحادیة السلطة التشریعیة بسبب وجود مجلس واحد  ) المشهداني

الذي یستأثر بكافة القوانین و القرارات في الدولة العراقیة الفدرالیة ، _ مجلس الأقالیم / المجلس الفدرالي 
یجنب العراق هذه المواقف مستقبلاً نظراً لما یمكن أن یقوم به من دور في " قد"لأن وجود مجلس الأقالیم 

هذا أخیراً مرهون بالصلاحیات التي ستعطى للمجلس إصدار القوانین و القرارات بمشاركة مجلس النواب و 
.الفدرالي الذي سیمثل الأقالیم الفردالیة العراقیة 

الأقالیم الفدرالیة: الفرع الثاني 

یتألف العراق من إقلیم واحد وهو إقلیم كوردستان ، والأخیر كان قد تأسس أستناداً إلى سلطة الأمر الواقع 
De Factu 20التي تحولت إلى حقیقة دستوریة مكتسبة الشرعیة كما جاء في الدستور العراقي:

) .یقر هذا الدستور ، عند نفاذه ، إقلیم كوردستان و سلطاته القائمة ، إقلیماً أتحادیاً (

:21وقد حدد الدستور ضرورة تشكیل الأقالیم الفدرالیة الأخرى ، إذ نص 

.1789لعامالأمريكيدستور المن 3المادة 1الفقرة 17
.1950من الدستور الهندي لعام 80المادة 18
.1949من القانون الأساسي الألماني لعام 50المادة 19
.من الدستور الفدرالي العراقي 117أولاً من المادة الفقرة 20
.من الدستور الفدرالي العراقي 117الفقرة ثانياً من المادة 21



، ولم یقف الأمر عند هذا الحد ، بل أن ) لجدیدة التي ستؤسس وفقاً لأحكامهیقر هذا الدستور ، الأقالیم ا(
:22الدستور قد حدد مدة زمنیة محددة یستوجب فیها تنفیذ ذلك 

أشهر من تأریخ أول جلسة له ، قانوناً یحدد الإجراءات التنفیذیة 6یسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز (
) .ة البسیطة للأعضاء الحاضرینالخاصة بتكوین الأقالیم ، بالأغلبی

إلاّ أنه ترك دون تطبیق لذلك ، عملیاً ، یتألف العراق 2008وبالرغم من صدور القانون في شباط 
الفدرالي من إقلیم واحد وهو إقلیم كوردستان بمحافظاته الثلاث ، وهذه الحالة تشذ عن القاعدة العامة لأنه 

مركزیة و إقلیمین على الأقل ، فالولایات المتحدة الأمریكیة یجب أن تتألف الدولة الفدرالیة من سلطة
وهكذا Cantonمقاطعة 23، سویسرا من Lënderولایة 16، ألمانیا من Stateولایة 50تتألف من 

، وقد تنص دساتیر أغلبیة الدول الفدرالیة صراحة على الأقالیم التي تتألف منها ، سواء في الدیباجة أو 
إفراد مادة مستقلة ، فعلى سبیل المثال، أشار القانون الأساسي الألماني في الدیباجة أن جمهوریة ألمانیا 

:الاتحادیة تتكون من الولایات التالیة 

- غ، بافاریا، برلین، براندن بورغ، بریمن، هامبورغ، هیس، لاور ساكسوني، ماكلین بورغوورتمبر -بادن(
–بالتینایت، سارلاند، ساكسوني، ساكسوني –ویستفالیا، راین لاند –راین –ویسترن بومرانیا، نورث 

) .هولستاین و ثورینغیا–آنهالت، تشیلسوینغ 

:23وفي الدستور البلجیكي 

".إقلیم الوالون ، إقلیم الفلاندر وإقلیم بروكسل العاصمة: ثلاث أقالیم تتألف بلجیكا من"

:24وكذلك جاء في الدستور النمساوي

بیرغنلاند ، كیرنتن ، النمسا السفلى ، النمسا العلیا ، : (مقاطعات ، وهي 9تتألف الدولة النمساویة من "
)".سالزبورغ ، شتایرمارك ، تیرول ، فولاربرغ و فیینا

140المادة : الفرع الثالث 

.من الدستور العراقي 118المادة 22
.1993من الدستور البلجيكي لعام 3المادة 23
.1920من الدستور النمساوي لعام 2من المادة 2الفقرة 24



وتنص 2004من قانون إدارة الدولة العراقیة لللمرحلة الأنتقالیة لعام 58تعتبر هذه المادة أمتداداً للمادة 
:25على

من قانون إدارة الدولة 58تتولى السلطة التنفیذیة أتخاذ الخطوات اللازمة لأستكمال تنفیذ متطلبات (
:26ثلاث و هي 140ومراحل تنفیذ المادة ) العراقیة لللمرحلة الأنتقالیة

من 58المسؤولیة الملقاة على السلطة التنفیذیة في الحكومة الأنتقالیة ، والمنصوص علیها في المادة (
قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الأنتقالیة ، تمتد و تستمر إلى السلطة التنفیذیة المنتخبة بموجب هذا 

التطبیع ، الأحصاء وتنتهي بأستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى : ز كاملة الدستور ، على أن تنج
) .2007من كانون الأول 31المتنازع علیها ، لتحدید إرادة مواطنیها ، في مدة أقصاها 

فقررت الحكومة الفدرالیة العراقیة تمدیدها ، 140وقد أنقضت المهلة القانونیة المقررة دون تطبیق المادة 
جاءت مطلقة ، بمعنى یجب 140من أن التمدید لا یستند إلى أي نص دستوري ، لأن المادة بالرغم

تطبیقها في الموعد المقرر دون أن تتضمن أیة أحتمالات للتمدید أو حتى بدائل لها في حالة أستحالة 
. تطبیقها 

.من الدستور الفدرالي العراقي 140من المادة الفقرة أولاً 25
.من الدستور الفدرالي العراقي 140الفقرة ثانياً من المادة 26



خاتمة

ومن كل ما تقدم، نستنتج أن التمییز الطائفي والعنصري كان سیاسة متبعة فیالعراق منذ : خلاصة القول
من القطیعة مع هذه السیاسة بالرغم نشوءه إلى غایة سقوطه،أي من العهد الملكي وما قبله ، وحصل نوع 

الأخوین عارف وما تلاه فترة قصیرة وذلك في عهد حكم الزعیم عبدالكریم قاسم، ثم تصاعد في عهدالفي 
، وسوف لن یتحقق الاستقرار السیاسي ما لم یتم 2003إلى سقوطه في 1968من حكم البعث الثاني من 

.إلغاء التمییز بجمیع أشكاله في نظام دیمقراطي عادل، ولكل فرد صوت واحد في اتخاذ القرار


